
    الإحكـام لابن حزم

  وكذلك قول رسول االله A إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران وقد

ذكرناه بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته فنص رسول االله A على أن الحاكم

إذا أخطأ في اجتهاده فله أجر فيما أداه اجتهاده إلى أنه حق عنده وأسقط عنه بذلك الإثم

وإن كان مخطئا في الحقيقة عند االله تعالى .

 قال أبو محمد واعتقاد الشيء والعمل به والفتيا به حكم به فدخل هؤلاء تحت لفظ الحديث

المذكور وعمومه فصح ما ذكرناه وباالله تعالى التوفيق .

 قال أبو محمد ثم ينقسم المخطىء المجتهد قسمين لا ثالث لهما إما مخطىء معذور كما قلنا

وإما مخطىء غير معذور على ما شهد به قول االله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن

ما تعمدت قلوبكم أن المخطىء المعذور هو الذي يتعمد الخطأ وهو الذي يقدر أنه على حق

اجتهاده وأن المخطىء وغير المعذور هو من تعمد بقلبه ما صح عنده أنه خطأ أو قطع بغير

اجتهاده .

 فإن قال قائل فإنكم على هذا يلزمكم أن كل من قال من الصحابة أو من التابعين وفقهاء

الأمة وخيارها بقول يخالف قولكم في كل مسألة فإنه داخل فيما ذكرتم من التكفير أو

التفسيق أو الكذب وفي هذا ما فيه .

 قلنا هذه دعوى منكم كاذبة بل هو اللازم لكم ولكل من قال إن الحق في واحد من الأقوال

لأنكم في قوله لكم تزعمون في نصركم إياها أنها موافقة لما جاءه من عند االله تعالى إما

لقرآن أو لسنة مسندة أو مرسلة وهما عندكم سواء في أمر االله تعالى بقبوله أو لقياس بل هو

عندكم مما أمر االله تعالى به فيلزمكم أن كل من خالفكم فيها من صاحب أو تابع أو فقيه

مخالف لما جاء من عند االله تعالى والمخالف لما جاء من عند االله تعالى عندكم إما كافر وإما

فاسق .

 فإن قال لا يكون كافرا ولا فاسقا ولا عاصيا إلا أن يعاند الحق الذي جاء من عند االله تعالى

وهو يدري أنه حق .

   قلنا هذا نفس قولنا والله الحمد فإن كل من خالف قرآنا أو سنة صحيحة أو إجماعا متيقنا

وهو لا يلوح له أنه مخالف لشيء من ذلك فليس كافرا ولا عاصيا ولا فاسقا بل هو مأجور أجرا

واحدا كما قال رسول االله A فيمن اجتهد فأخطأ ولا خطأ في شيء من الشريعة إلا في خلاف قرآن أو

سنة صحيحة فهذا برهاننا من السنة
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